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327694 ‐ كيف يقسم الربح ف المضاربة الطويلة، وهل للعامل أن يأخذ منه تحت الحساب؟

السؤال

أخ ل يريد أن يعقد عقد المضاربة مع زملائه بشأن فتح دكان لبيع لحوم الأنعام، ولقد اطلعنا عل أكثر ما يتعلق بهذا

الموضوع من خلال موقعم هذا، من عقد، وعدم اشتراط ضمان رأس المال، وعدم اشتراط نصيب معين من رأس المال،

ه كيف يتم رد رأس المال علوغير ذلك من المسائل. سؤالنا: بعدما يبدأ هذا المشروع وينتج أرباحا وفوائد إن شاء ال

المستثمر، أو هل هذا من اللازم أصلا عند الحصول عل الأرباح؟ ولأن العامل لا شك أنه أيضا يعمل من أجل الربح فقط، ولا

يدفع له مقابل عمله، فلنفرض أنه لا بد منه ويستوف أمواله، فيف يتم التصرف حينئذ ف تقسيم الأموال ف نهاية كل شهر؟

لأن العملية قد تطول أكثر مما يتوقع حت لمدة سنة كاملة، والنقود المصروفة أيضا كثيرة جدا، والعامل سيبق بدون أي دخل

للمعيشة إذا ذهبت كل الأرباح لسداد أموال المستثمر؟ أو يجعل نصيبا معينا لدفع هذا؟ وهل إرجاع المستثمر ماله من حقه

عموما، ومت يجوز له ذلك؟ 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الربح ف المضاربة لا يون إلا بعد سلامة رأس المال.

إن كان ف المضاربة الصحيحة، وهو الربح المسم بدائع الصنائع" (6/ 107): " ما يستحقه المضارب بعمله ف" قال ف

المضاربة ربح.

وإنما يظهر الربح بالقسمة، وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حت لو دفع

إل رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال ف يد المضارب لم يقبضه رب المال، فهلت

الألف الت ف يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإن القسمة الأول لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من

رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حت يستوف رب المال، حت رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إل

.رب المال رأس المال" انته يستوف

.بلا نزاع" انته (رأس المال يستوف وليس للمضارب ربح حت) " :(5/ 443) "الإنصاف" وقال ف

فالأصل أن الربح ف المضاربة لا يقسم إلا بعد التصفية، وتنضيد المال حقيقة أو حما، أي تحويل جميع البضاعة إل نقود،
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أو تقويم ما بق منها، ومعرفة الربح وهو ما زاد عل رأس المال، بعد خصم المصروفات.

ويمن أن تتم هذه التصفية كل شهر أو شهرين أو غير ذلك، وبهذا يأخذ العامل نسبته، ويأخذ رب المال رأس ماله –بضاعة

أو نقودا‐ إضافة إل ربحه.

ثانيا:

يجوز تقسيم ما ظهر من ربح، تحت الحساب، فيأخذ العامل نسبته وينفق عل نفسه منها.

وهذا بناء عل أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، لنه ملك غير مستقر، وهو مذهب الحنابلة.

جاء ف "المعايير الشرعية"، ص 374-373:

" ** لا ربح ف المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال، ومت حصلت خسارة ف عمليات المضاربة، جبرت من أرباح العمليات

الأخرى، فالخسارة السابقة يجبرها الربح اللاحق.

والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفية. فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح، يحسم رصيد الخسارة من

رأس المال، ولا يتحمل المضارب منه شيىا باعتباره أمينا، ما لم يثبت التعدي أو التقصير، وإذا كانت المصروفات عل قدر

الإيرادات، يتسلم رب المال رأس ماله، وليس للمضارب شء. ومت تحقق ربح فإنه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بينهما.

** يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره (تحققه) ف عمليات المضاربة، ولنه ملك غير مستقر؛ إذ يون

.مأو الح تأكد إلا بالقسمة عند التنضيض الحقيقمحبوسا وقاية لرأس المال، فلا ي

ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب، ويراجع ما دفع مقدما تحت الحساب عند التنضيض الحقيق أو

.مالح

** يوزع الربح بشل نهائ بناء عل أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيق، ويجوز أن

يوزع الربح عل أساس التنضيض الحم، وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة.

وتقاس الذمم المدينة، بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، أي بعد حسم نسبة الديون المشوك ف تحصيلها. ولا تؤخذ ف قياس

الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة)، ولا مبدأ الحسم عل أساس القيمة الحالية (أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين

.لتعجيل سداده) " انته

واله أعلم.


